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أهل السنة أرفق وأرحم بأهل البدع من أنفسهم :- { بمنهج النقد و التجريح والنصح و الذب عن الدين}



أهل السنة أرفق وأرحم بأهل البدع من أنفسهم :- { بمنهج النقد و التجريح والنصح و الذب عن الدين}

بقلم

أبي مصعب علي بن ناصر بن محمد العــــدني
(((
قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئاً من أمر الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه - يعني: الحسن بن حي-، فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم . السير < 7/364>، وتهذيب الكمال< 6/182>. 

(((
المقدمة

إنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ، وَنسْتَعِنُهُ، وَنَسْتْغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فَلا مُضِلّ لـَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. 

أَمَّا بَعْدُ:- 
فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ –صلى الله عليه وسلم- ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُها ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ، وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ. 

و بعـد :- 
يمتاز منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص الشرعية وتقريرهم مسائل الشريعة العلمية أو العملية بمنهج سديد مبني على العلم بالكتاب والسنة وإجماع السلف وأحوالهم ، فكانت ثمراته اعتقادا سليما نقيا وثباتا على الحق ومجانبة للأهواء و البدع . 
ولقد احتل منهجهم القويم مكانةً مرموقةً على سائر المناهج والفرق المخالفة له لانتحالهم منهج السلف بالعلم والبصيرة في الدين ومجانبتهم للجهل والقول بلا علم الذي حذر ونهى عنه رب العالمين . 

ولقد كان إعراض أهل الأهواء و البدع عن هذا الطريق المشروع المرموق سببا في مخالفتهم لمذهب أهل السنة و الجماعة وكان ذلك بالتالي سببا لمفارقتهم طريقة السلف ولزوم الجماعة التي أمروا بلزومها . 

وإنما كان خلاف أهل السنة والجماعة مع غيرهم من أهل الأهواء ، إنما هو خلاف في المنهج و الأصول وكان أكبر شيء يترتب على هذه المخالفة الكلامَ في الدين و العلم؛ بغير علم وبصيرة الذي يعد أصل الشرك والابتداع في دين الله . 

نعــمة العــلم 

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ( 1 / 57- 59) :- 

 [ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) وقد تقدمت هذه الآية وقال في يوسف:( ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك تجزى المحسنين ) وقال في كليمه موسى : ( ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى يعني تم كملت قوته وقال في حق المسيح : ( يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) وقال في حقه ( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) فجعل تعليمه مما بشر به أمه واقر عينها به وقال في حق داود (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجههما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد وقال تعالى (قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم ) قل الله يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . 

وقال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى:  ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم).يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة ويالها من منة عظيمة فاتت المنن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن . ـ 

ثم قال الوجه التاسع والثلاثون: انه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا قال ابن عباس رضى الله عنه:(كل سلطان في القرآن فهو حجة) وهذا كقوله تعالى :( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون ) يعني ما عندكم من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم وقال تعالى  (إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ) يعني ما أنزل بها حجة ولا برهانا بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم وقال تعالى ( أم لكم سلطان مبين فائتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) يعني حجة واضحة فائتوا بها إن كنتم صادقين في دعواكم إلا موضعا واحدا اختلف فيه وهو قوله ( ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية ) فقيل المراد به القدرة والملك أي ذهب عني مالي وملكي فلا مال لي ولا سلطان وقيل هو على بابه أي انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لي والمقصود أن الله سبحانه سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم اعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وان اظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه وإما لقهر سلطان اليد والسيف له وإلا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له. 

الوجه الأربعون: إن الله تعالى وصف أهل النار بالجهل واخبر انه سد عيهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ) فأخبروا انهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما اصل العلم وبهما ينال وقال تعالى (ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) فاخبر سبحانه انهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهي العقل والسمع والبصر كما قال في موضع آخر  ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) وقال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) وقال تعالى ( وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ) فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالإنعام تارة وتارة بالحمار الذي يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة اخبر انهم في ظلمات الجهل والضلال وتارة اخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم كما انه يحب أهل العلم ويمدحهم ويثنى عليهم كما تقدم والله المستعان]. 

و المتأمل في العلم وفضله يطلعه على أسرار الشريعة ويُشْرِفه على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها ويعرفه حقيقة ما عليه السلف من الحق المبين وأنهم أعرف الناس بحقيقة الدين ونصوصه ومقاصده إذ قاموا بهذا الواجب أيما قيام وألزموا أنفسهم ألا يقول على الله وفي دين الله إلا من حيث ما علموا . أهـ 

ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه في الرسالة صـ41: ( فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا) 

ولهذا وصف الله الكلامَ بغيرِ علمٍ من أعظم المحرماتِ كما في الآية: ( قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فبدأ بالأسهل تحريما ثم ما هو أشد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا علم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 27 / 374) : 

 [والدين كله مأخوذ عن الرسول ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله قال تعالى :( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم ) ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادةٌ وطاعةٌ وقربةٌ إلا بدليل شرعي وإتباع لمن قبلهم لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) . 

وقال أيضاً في رده على أهل الكلام في مجموع الفتاوى ( 9 / 43) : 

 [وكلامهم غالبة لا يخلو من تكلف إما في العلم و إما في القول فأما أن يتكلفوا علم مالا يعلمونه فيتكلمون بغير علم أو يكون الشيء معلوما لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل قال تعالى قل ( ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين ).وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال :  ( أيها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا اعلم فان من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم )وقد ذم الله القولَ بغيرِ علمٍ في كتابه كقولة تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) لا سيما القول على الله كقولة تعالى (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه و أمر بأن نقول القول السديد والقول البليغ ] . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4 / 173) : 

الفائدة الحادية عشرة :[ إذا نزلت بالحاكم أو المفتى النازلة فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو غالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أولا فان لم يكن عالما بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتى ولا يقضى بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى :(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) فجعل القول عليه بلا علم اعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار وان كان قد عرف الحق في المسألة علما أو ظنا غالبا لم يحل له أن يفتى ولا يقضى بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكبا لأعظم الكبائر فكيف من أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله فالحاكم مخبر منفذ والمفتي مخبر غير منفذ والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم الديني الأمري فمن اخبر منهم عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمدا ويوم القيامة ( ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) ولا اظلم ممن كذب على الله وعلى دينه وإن أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا وإن أصابوا في الباطن واخبروا بما لم يأذن الله لهم في الأخبار به وهم أسوأ حالا من القاذف إذا رأى الفاحشة وحده فأخبر بها فإنه كاذب عند الله وإن أخبر بالواقع فإن الله لم يأذن له في الأخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة فإن كان كاذبا عند الله في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في الأخبار به فكيف بمن اخبر عن حكمة بما لم يعلم أن الله حكم به ولم يأذن له في الإخبار به قال الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) وقال تعالى ( فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ) والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق وقال تعالى (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار فإنها متناولة لمن كذب على الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول المطيع لله إن أخطأ وبالله التوفيق ]. 

وقد حذر أهل العلم من طريقة الجاهلين أهل الغواية والجهل الذين يقولون: على الله وبالله بغير علم، وأدرك السلف خطورة ذلك وعِظم عواقبه وكثرة نوهيه وأنه سبيلُ المشركين الذين قال الله عنهم ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) وإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في النهي عن الكلام في الدين بغير علم . 

ولقد أدرك السلف هذا الأصل وعلموا خطورته فوقفوا حيث وأوقفهم الله عز وجل فكانت لهم العصمة من الزيغ والضلال . 

وما أوقع أهل الشرك والبدع والضلال وأصحاب المقالات الجاهلة فيما وقعوا فيه إلا بسبب القول بغير علم، وبالإعراض عن الطريق المشروع وجهلهم بأقوال السلف حتى أصبح شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف . 

ومما يذل على أهمية هذا الأصل وأن إغفاله يوقع في البدع والأهواء ما فتتح به الإمام أحمد كتابه ( الرد على الجهمية و الزنادقة ) في وصف أهل البدع ( الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن الضالين ) انظر الرد على الجهمية و الزنادقة صـ6 

وما افتتح به شيخ الإسلام كتابه ( الرد على البكري ) حيث قال في وصف البكري ( فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة الإسلام بل يريد أن يتكلم بنوع مشاركة في فقه وأصول وتصوف ومسائل كبار بلا معرفة ولا تعرف ) الرد على البكري صـ2 

وما افتتح به شيخ الإسلام أيضا في كتابه ( منهاج السنة النبوية ) حيث قال : [ فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر و المناظرة ومعرفة الأدلة و ما يدخل فيها من المنع و المعارضة كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار و التمييز بين صحيحها وضعيفها ، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب بل وبالإلحاد ) انظر منهاج السنة النبوية  ( 1/ 58) 

وقد اتفق السلف على مجانبة ومعاداة أهل الأهواء و الجهـــالات وما ذاك إلا لخطر الكلام بغير علم وضرره على الدين و الحق . 

قال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث صـ:123 ) :[ ويجانبون أهل البدع و الضلالات ، ويعادون أصحاب الأهواء و الجهالات ....إلى أن قال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع ، وإذلالهم وإخزائهم ، وإبعادهم ، وإقصائهم وإلى أخر ما ذكر هناك . 

ولعل فيما ذكرناه كفاية لما يُعرَف به منهج أهل السنة والحديث في هذا الباب العظيم الذي يترتب عليه أثرا كبيرا وعظيما في النتائج والمنهج والحق ومعرفة أهله، فكلما كان المنهج سليما كانت النتائج سليمة وبالعكس من ذلك ، فإن فساد المنهج يؤدي إلى فساد النتائج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 4/ 35) (( العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الفروع )) ويقول رحمه الله ( لكن كثير من هؤلاء يتناقض فيتكلم في الفقه بلون وفي أصول الفقه بلون وفي أصول الدين بألوان )) الرد على البكري (1/444)

فصل
في أن السلامة في الدين انتحال مذهب السلف والوقوف حيثما وقفوا وأن لا تقول ولا تنطق إلا بما تعلم من الكتاب و السنة وأحوال السلف.

ومن الأدلة على ذلك قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) النساء الآية :115 

وقال تعالى : ( و السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) التوبة الآية: 100 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمنيه شهادته )) متفق عليه . 

وفي حديث العرباض بن سارية الطويل ( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أحمد ( 4/ 126-127)وابوادود (4607) و الترمذي ( 2676) و الدارمي ( 1/ 44) و البغوي في شرح السنة ( 1/ 205) 

وعن عبد الله بن مسعود قال (0 اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ) أخرجه وكيع في الزهد  ( 315) و أحمد ( 2/ 110) و الدارمي ( 211) وابن وضاح ( 13) . 

وعنه أيضا رضي الله عنه ( إنا نقتدي ولا نبتدع ، ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر )أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد . 

وقال الأوزاعي : ( اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإن يسعك ما وسعهم ) 

و لِمَا رواه أبو عُمر بن عبد البر في ((تمهيده) ( 23 / 10)) بسنده إلى أشهب عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ قال : (كان وهبُ بن كيسان يقعدُ إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا : اعلموا أنه لن يُصْلِحَ آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله) . 

قال أشهب: قلت يريد ماذا؟ قال: يريد في بادئ الإسلام أو قال يريد التقوى. 

فإن العاقل الناصح لنفسه يعلم أن السلف هم المتبعون لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أحق الناس بالحق وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق وهدى عن السلف ويدخر لأناس يجيئون بعدهم ويكون أحقَ مما كان عليه السلف، ومما عُلم عنهم أنهم تكلموا في كل من خالف الحق وصانوا ألسنتهم عما نهى الله عنه من المحرمات والقول بالباطل ومع ذلك تكلموا وحذروا من أهل الشرك والبدع و أصحاب المقالات الخاطئة وإن لم يكن أصاحبها من أهل البدع؛ لأن المقصود الذب عن الكتاب و السنة وليس المقصود الذوات أو الصفات ، فتكلموا بعلم وبصيرة وعدل و التزموا بذلك وسار على ذلك العلماء و الأئمة في تأليفهم وكتبهم، فإنهم يردون على جميع المقالات المخالفة للدليل والحق من كل قائل ومخالف للكتاب والسنة كما هو معروف لمن مارس كتب أهل العلم . 

روى اللالكائي ( في شرحه أصول الاعتقاد ) عن ابن مسعود قال : ( الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ) رواه اللالكائي (1/ 55) . 

وروى أيضا عن أبي الدرداء قال : ( اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة ) رواه اللالكائي (1/ 88) . 

وروى البخاري بسنده أن عبد بن عتبة قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء فالله يحاسب سريرته ومن أظهر لنا سوء لم نأمنه وإن قال إن سريرته حسنة )) 

وقد تواتر النقلُ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ردِّ المخالفة وإن لم تكن بدعيّة؛ فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول : (إياكم وأهل الرأي فإنهم أَعْيَتْهُم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأيِ فضلوا وأضلوا) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (والله ما أظنُّ أنَّ أحدًا أحبَّ إلى الشيطان هلاكا مني اليوم)، فقيل : وكيف ؟ قال : (تَحْدُثُ البدعة في المشرق أو المغرب فيحملُها الرجل إليَّ فإذا حملها إليَّ قَمَعْتُها بالسنة فَتُرَدُّ عليه) . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفِيتُم) . 

وقال الشعبي رحمه الله : (إياكم والمُقَايَسَة) يعني الرأي (فو الذي نفسي بيده لإن أخذتم بالقياس لتُحِلُّنَ الحرام ولَتُحَرِّمُنَّ الحلال؛ فما بلغكم عمَّن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه) أو قال : (فخذوا به) . 

وقال الأوزاعي رحمه الله : (اصبر نفسك على السنة، وقلُ ما قالوا، وكُفَّ عما كَفَّ القوم عنه، واسْلُك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يَسَعُك ما وسعهم) أو كما قال . 

فبانَ بهذا أنَّ أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَن بعدَهم مُتَّفِقُون على ردِّ كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُسْوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم؛ فقد رد المخالَفات رَدَّا قويـًّا وزجرًا شديدًا يجعل مَن سمعَه وكان له قلب وكان ذا بصيرة يَنْزَجِر عن مخالفته . 

لَمَّا خرج إلى ثَقِيف وهَوازِن بعد الفتح مَرَّ صلى الله عليه وسلم بسدرة يَعْكِف المشركون عندها ويَنُوطون أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط، فقال الحدثاء : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ـ اجعل لنا مثلهم ـ، فقال صلى الله عليه وسلم : ((الله أكبر !!، إنها السنن، قلتم ـ والذي نفسي بيده ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ] اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ] . 

وقال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ : 

(( اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم؛ إذا كان المقصود منه مجرد الذم، والعيب، والنقص فأما إذا كان فيه مصلحة لعامة المسلمين، أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود به تحصيل تلك المصلحة؛ فليس بمحرم، بل مندوب إليه . 

وقد قَرَّرَ علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه . ولا فـرق بـين الطـعن في رواة ألفـاظ الحـديث، ولا التمـيـيز بين ما تُقبل روايته منهم ومن لا تُقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيئاً منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به؛ ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك ـ أيضاً ـ . 

ولهذا تجد في كتبهم المصنَّفة في أنواع العلوم الشرعية من : التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك؛ ممتلئة من المناظرات، وردّوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، من الصحـابة والتابعين، ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعناً على من رد عليه قوله، ولا ذماً، ولا نقصاً ... اللهم إلا أن يكون المصنِّف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة؛ فـيُنكَر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته؛ إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة . 

وسبب ذلك : أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق، الذي بعث الله به رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا . 

وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحدٍ منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. 
فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم، يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيراً، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم، كما قال عمر -رضي الله عنه- في مهور النساء، وردت المرأة بقوله ـ تعالى ـ : { وآتيتم إحداهن قنطاراً }( سورة النساء، الآية :  (20) فرجع عن قوله،:(( أصابت امرأة ورجل أخطأ )) . 

ورُوِيَ عنه أنه قال:(( كل أحد أفقه من عمر )) . 

وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول : "هذا رأينا؛ فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه" . 

وكان الشافعي (150 ـ 204 هـ) يبالغ في هذا المعنى، ويوصي أصحابه باتباع الحق، وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله، وأن يُضرب بقوله حينئذٍ الحائط، وكان يقول في كتبه : "لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب أو السنة؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول{ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً }( ) النساء :81 

فحينئذٍ فَـرَدُّ المقالات الضعيفة، وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية، ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله، ويثنون عليه؛ فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية . 

فلو فُـرِضَ أن أحداً يكره إظهار خطئه المخالف للحق؛ فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة . 

بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان في موافقته أو مخالفته . 

وهذا من النصيحة لله، ولكتابه، ورسوله، ودينه، وأئمة المسلمين، وعامتهم، وذلك هو الدين، كما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم- . 

وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا تأدب في الخطاب، وأحسن الرد والجواب؛ فلا حرج عليه، ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه . 

وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول : "كَـذَبَ فلان" . 

ومن هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (( كذب أبو السنابل )) لَـمَّا بلغه أنه أفتى : أن المتوفَّى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشراً . 

وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء، وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها، ويبالغ في ردها عليهم . 

هذا كله حكم الظاهر . 

أما في باطن الأمر؛ فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق، ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته؛ فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله، ورسوله، وأئمة المسلمين، وعامتهم . 

وسواء كان الذي بين الخطأ صغيراً أم كبيراً، فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات "ابن عباس" التي يشذ بها ( )وأنكرت عليه من العلماء، مثل : المتعة، والصرف، والعمرتين، وغير ذلك . 

ـ ثم ذَكَرَ : ـ 

أن العلماء ردوا مقالات لمثل : "سعيد بن المسيب"، و"الحسن"، و"عطاء"، و"طاووس"، وعلى غيرهم، ممن أجمع المسلمون على هدايتهم، ودرايتهم، ومحبتهم، والثناء عليهم . 

ولم يعد أحد منهم مخالفوه( )في هذه المسائل طعناً في هؤلاء الأئمة، ولا عيباً لهم . 

وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل : "كتب الشافعي"، و"إسحاق"، و"أبي عبيد"، و"أبي ثور"، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث. 

وإما مراد الراد بذلك : إظهار العيب على من رَدَّ عليه وتنقصه، وتبيين جهله، وقصوره في العلم، سواء كان رده لذلك في وجه من رَدَّ عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله في كتابه، وتوعد عليه، في الهمز واللمز، ودخل ـ أيضاً ـ في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- :(( يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه؛ لا تؤذوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ))( ) . أخرجه أحمد : ( 4 / 420 ) ، وأبو داود في الأدب رقم : ( 4880 ) ، والترمذي، وأبي يعلى في مسنده بإسناد حسن . 

وهذا كله في حق العلماء المقتدى بعهم في الدين . 

فأما أهل البدع والضلالة، ومن تَشَبَّه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم، وإظهار عيوبهم، تحذيراً من الاقتداء بهم . 

وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم . 
ومن عُرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله؛ فإنه يجب أن يعامل بالإكرام، والاحترام، والتعظيم، كسائر علماء المسلمين الذين سبق ذكرهم، وأمثالهم، ومن تبعهم بإحسان . 

ومن عُرف أنه أراد برده عليهم التنقيص، والذم، وإظهار العيب؛ فإنه يستحـق أن يقـابل بالعـقوبة؛ ليرتـدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحـرمــة )). 

قال الشيخ ربيع أقــول : 

رحـم الله الإمـام ابن رجب، وجـزاه خـيراً على هذا البيان الشافي الوافي، الذي يثلج صدور أهل الحق والسنة، ولا سيما في تفريقه بين العلماء من أئمة الهدى، وبين أهل البدع والضلال والجهل .8 انظر كتاب المحجة البيضاء( صـ59_ 65) للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي 

{فالذب عن الدين والحق والهدى بالتحذير من أهل البدع والأهواء والردِّ على المخالفة من أهل الملة لا يدخل في الغيبة والنميمة و القول بالباطل؛ بل هو من الحق الذي أخذ الله على العلماء المواثيق و العهود ببيانه }. 

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز؛ بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (12 /467- 468) : 

 (ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر المقالة لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها وبازاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد يسوغ فيها النزاع وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى ). 

وكان السلف يرون التحذير من البدع وأهلها و الذب عن السنة ديناً يدينون الله به كما قال ابن أبي حاتم : في كتابه الجرح والتعديل : باب في الأخبار أن لها جهابذة ونقادا :قال حدثنا عبد الرحمن نا أحمد بن سنان قال قلت: لعبد الرحمن بن مهدي لم تركت حديث حكيم بن جبير فقال حدثني يحيى القطان قال: سألت شعبة عن حديث من حديث حكيم بن جبير فقال: أخاف النار قال أبو محمد: فقد دل أن كلام شعبة في الرجال حسبة يتدين به وأن صورته عنده صورة من لا يسع قبول خبره ولا حمل العلم عنه ،فيلحق برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقله 0 انظر الجرح والتعديل ج: 2 ص: 17 - 22 

و قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد –رحمه الله -: (( وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنّة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنّة، وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين )).مناقب الإمام أحمد ( ص : 253) ولكن - والله المستعان - قد انقلبت هذه الموازين، وتغيرت هذه المفاهيم . 

و قال عبد الله بن المبارك:((الإسناد من الدين )). مقدمة صحيح مسلم ص 15 الجرح والتعديل  (2/16) المجروحين لابن حبان (1/26) الكفاية ص392 

قال الشاطبي رحمه الله تعالى ((جعلوه من الدين ولا يعنون :حدثني فلان عن فلان مجرداً .بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول،ولا مجروح ولامتهم ،إلا عمن تحصل الثقة بروايته لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة :أن ذلك الحديث قد قاله -صلى الله عليه وسلم- لنعتمد عليه في الشريعة وتسند إليه الأحكام)) أ0 هـ الاعتصام (1/225) 

وقد اتفق المسلمون على وجوب النصح للإسلام و المسلمين و التحذير من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة ورأوه أفضل من الجهاد في سبيل لله وليس ذلك محصوراً في الرواة فقط في باب الجرح والتعديل فحسب، بل هو دين يدان الله به، فإن من أصول أهل السنة الالتزام بما كان عليه السلف ولا يتم له ذلك إلا بالعمل به والذب عنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 28/ 231-232) :  [ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب و السنة أو العبادات المخالفة للكتاب و السنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ، حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل . فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ] 

وقال ابن حبان في صحيحه ( 4/532) عند حديث أبي هريرة :[ أن عمر مر بحسان بن ثابت وهو ينشد في المسجد شعرا فلحظ إليه فقال: (يعني حسان ) لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدتك بالله أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم ]. 

قال أبو حاتم: الأمر بالذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر مخرجه الخصوص قَصَدَ به حسان بن ثابت والمراد منه إيجابه على كل من فيه آلة الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب والزور وما يؤدي إلى قدحه لأن فيه قيام الإسلام ومنع الدين عن الانثلام ] 

وإن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الضرب بالسيوف كما قال الإمام يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري – رحمه الله - : وإن  (( الرادَّ على أهل البــدع مجاهد)) كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (4/13) 

 (وقال نصر بن زكريا بإسبيجاب سمعت محمد بن يحيى الذهلي سمعت يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله فقلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه قال نعم بكثير ) انظر سير أعلام النبلاء ( 10/518) 

وإن الكلام في أهل البدع ومنابذتهم و التحذير منهم من أعظم أصول الدين الذي يحفظ على المسلمين دينهم ويقيهم شر مهالك البدع والضلالات. 

فكيف يقال بعد هذا أن أصاحبه لا ينتفع بعلمهم في حياتهم وبعد مماتهم وأنهم لم يكنوا من أهل البناء ،بل هو من أهل الهدم !!!!.وأئمة الدنيا ومصابيح الهدى جعلوا الرادَّ على أهل البدع أفضل من المجاهد في سبيل الله . 

وليس ذلك من باب الظن و التجسس كما يزعمه البعض وإنما هو من باب النصيحة والذب عن الدين وليس هدماً لهم ؛بل التجريح و النقد تصحيح لهم ورحمة بهم ولا يقول عن منهج الجرح والتعديل والذب عن الدين أنه هدم إلا من سفه نفسه وقل ورعوه فهذه كتب الجرح والتعديل وكتب أئمة السنة أمامه فماذا يا ترى هي للأمة . 

قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئاً من أمر الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه - يعني: الحسن بن حي-، فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم . السير ( 7/364 )، وتهذيب الكمال ( 6/182 ). 

وقد رد الشيخ العلامة ربيع بن هادي على هذا المقالة الباطلة الفاسدة  (لكن ما نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص )فقال في رده معلقا على كلامي أبي الحسن المصري : 
1-  هذه قاعدة عدنان عرعور التي شغب بها كثيراً على السلفيين والمنهج السلفي ، وانتقد هذه القاعدة وغيرها من قواعد عدنان الفاسدة نقـداً شديداً جمع من العلماء ووصفها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بأنها قـواعد مداهنة ، وانتقد عدد من العلماء يبلغون ثلاثة عشر عالماً منهم الشيخ الفوزان والشيخ زيد بن هادي والشيخ أحمد بن يحيى النجمي ، فما كان من عدنان إلا أن شن حرباً عليهم وتسفيهاً وتجهيلاً لهم إلى أن بلغ به القول : " بأن فلاناً أو بأنهم شعب الله المختار الذي خرج من دبر آدم " فض الله فاه لقد قال كلمة كفر ومع هذا لا يزال مـن أولياء أبي الحسن وعصابته لا نعرف منه موقفاً سلفياً صحيحاً . ولا يزال أبو الحسن يقر قواعد عدنان ويزيد عليها. 

وتعبير أبي الحسن عن هذه القاعدة أسوأ من تعبير عدنان فعدنان يعتبر النقد جرحاً أما أبو الحسن فيعتبره هدماً . 

2-  في كلام أبي الحسن هذا وغيره تلبيس شديد لأن الباطل لا يروج إلا بلبس الحق بالباطل. 

فهو يقول النصيحة وما أحد فوق النصيحة ولكنه كلام حق يراد به ترويج الباطل. 

فانظر إلى نقد السلف من الصحابة إلى أئمة الـجرح والتعديل ، هل تجد فيهم من حارب من ينتقد أهل الباطل ، هل تجد فيهم من يصف الناقـدين للباطل من أهل الحق والسنة بأقبح الصفات التي هم منها برءاء كالهدامين والمفسـدين والـغلاة والحدادية وأعداء الدعوة السلفية وخصومها إلى شر كثير وظلم خطير بالإضافة إلى ما يواجه به علماء المنهج السلفي من رد أحكامهم وفتاواهم في أهل الباطل . 

3-   انظر إلى هذا الأسلوب العجيب الذي اجتمع فيه عدد من القواعد: "حمل المجمل على المفصل"، على طريقته ، و"منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات"، وقاعدته هذه التي يدافع عنها "نصحح ولا نهدم". وقوله:" يريدمنهجاً واسعاً يسع الأمة". 

ألا تراه يقول : " لكن ما نصحح الأخطاء بهدم الأشخاص صحيح رجل عنده خير وزل زلة أو زلات نصحح ما عنده ولا نهدمه ولا نهدم الخير الذي عنده إذا كان واقفاً أمام العلمانيين أو المنحلين أو دعاة الانحلال والتحلل". 

فهل هذا الكلام يقوله السلف فإذا كان هؤلاء حرباً على المنهج السلفي وأهله فهو منهج ضيق ويثير الفتن بين المسلمين ويفرق جمعهم وعلماء هذا المنهج جواسيس وعملاء وخونة واتباع ذيل بغلة السلطان إلى آخر التشويهات التي يشيعونها في كل المجالات التي يخوضونها. 

وأئمة الضلال عندهم هداة ومصلحون ومناهجهم هي التي تواجه التحديات المعاصرة إلى آخر دعاياتهم المضللة . 

ونقول : لما كان المعتزلة يواجهون الملاحدة والفلاسفة والروافض فهل قال علماء السنة مثل هذا الكلام الذي قاله أبو الحسن ومن من يدعي الوقوف أمام العلمانيين غير الإخوان المسلمين والسروريـين والقطبيين وأشباههم من خصوم السلفيين، ثم هل السلفيون لا يقفون في وجه العلمانيين والروافض الخ . وهل الإخوان المسلمون لا يتحالفون مع العلمانيين والشيوعيين؟،ومن غيرهم يقول: النصارى إخواننا!!. ثم هل الإخوان والسروريون ساكتون عن الطعون والتشويه للسلفيين وهل يكفي أن نشير إشارة سريعة إلى أفاعيلهم الشنيعة في محاربة المنهج السلفي وأهله. 

4-  أنظر إلى هذا التهوين من البدع والضلالات فيسميـهازلة أو زلات فهل هذا منطق السلف . 

ولقد كان الرجل يزل زلة واحدة في العقيدة على عهد السلف فيسقطه أئمة السلف والحديث فهل هم هدامون مفسدون أعداء الدعوة السلفية . 

ماذا فعل الخلفية الراشد عمر بن الخطاب بصبيغ كم كان عند صبيغ من البدع والأصول الفاسدة لقد جمع لـه هذا الخليفة الراشد بين عقوبات أربع: 

1-  السجن . 2-  والضرب . 3-   والنفي . 4-   والأمر بهجرانه سنة حتى ظهر حسن توبته . 

فمن أنكر هذا على الخليفة الراشد في العالم الإسلامي من ذلـك العهد الراشد إلى يومنا هذا اللهم إلا الروافض الذين يجعلون من فضائل الصحابة مساوئ . 

هذا العمل على منطق أبي الحسن أشد من الهدم . 

فالذين ينتقدون البدع والمخالفات قد يكونون عاجزين مقصرين عن إنكار كثير من البدع ومع ذلك يثور عليهم أبو الحسن هذه الثورة العارمة . 

ومقالات المخالفين منتشرة في كتبهم وأشرطتهم لا تحتاج إلى تجسس أو ظن سيئ بهم، فإن السلفيين يتكلمون من واقع واضح بيِّن في الساحة، وقد أتبت الواقع والأيام صدقَ ما يتكلمون به ويحكمون به على المخالفين وأيدهم على ذلك كبار العلماء من أمثال العلامة ابن باز والعلامة الألباني وهذه كتبهم منتشرة في الساحة؛ فل يأتي لنا من يرمهم بالظن والتخرص بخلاف ما ينتقدون به المخالف . 

ولا يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى منهج السلف ولا إلى السلفيين المنتحلين اليوم منهج السلف وطريقهم بأنهم يتجسسون ويحكمون على الأشخاص بالظن والتهم الباطلة .

فصل
وجوب التجريح و التحذير ممن حصل منهم شيء من الأخطاء صغرت أم كبرت حفظا للشريعة وذباً عنها وجواز ذكر أسمائهم عند نقدهم مع بيان أن السؤال عن الأشخاص وأحوالهم من مذهب السلف
فإن نقد و تجريح أصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة لمن عنده الأهلية والمعرفة بأسبابها منهجٌ سار عليه سلفنا الصالح و ليس ذلك محصوراً بمكانٍٍٍ أو زمان، بل هو باق إلى قيامة الساعة . 

قال أبو الوليد الباجي في كتابه التعديل والتجريح ( 1/ 282) :باب في جواز الجرح وأنه ليس من باب الغيبة المنهي عنها وإنما هو من الدين :- 

 [ قال يحيى بن سعيد القطان سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فكلهم قال لي بين أمره بين أمره مرتين وعلى هذا إجماع المسلمين إلا من لا يعتد بقوله في هذا الباب وذلك أن الشاهد يشهد على الدينار ويسير المال فتعلم منه الجرحة فلا يسع من علم ذلك إلا أن يجرحه بها ويزيل عن المشهود عليه ضرر شهادته فكيف الدين الذي هو عماد الدنيا والآخرة ينقله من تعلم جرحته فلا يبين أمره ومما تدل على صحة هذا أنا قد وجدنا الجرح لنقلة الأخبار والبحث عن أحوالهم وطعن الأئمة عليهم في سائر أعصار المسلمين من أهل والورع ولذلك روي عن سعيد بن المسيب أنه قال يا برد لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على بن عباس وروي عن مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج مع علمهم وورعهم وفضلهم تجريح نقلة الأخبار وإظهار أحوالهم والتحفظ في الأخذ منهم والإخبار عنهم وقال قال أبو بكر بن خلاد قلت ليحيى بن سعيد أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة فقال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم حدثت عني حديثا ترى أنه كذب وقال: عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد قال كلمنا شعبة أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل يريد أبان بن أبي عياش فقلنا لو كففت عنه فكأنه لان وأجابنا قال: فذهبت يوما أريد الجامع فإذا شعبة ينادي من خلفي فقال: ذاك الذي قلتم يسعني قال: عفان كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقال: لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت فقال: اغتبته فقال: ما اغتابه ولكنه حكم عليه أنه ليس بثبت وقال: ابن مهدي مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: كذاب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت وقال: أبو نعيم حدثنا حماد بن زيد عن بن عون قال: قال إبراهيم النخعي إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذابان وإنما يجوز للمجرح أن يذكر المجرح بما فيه مما يرد حديثه لما في ذلك من الذب عن الحديث وكذلك ذو البدعة يذكر ببدعته لئلا تغتر به الناس حفظا للشريعة وذبا عنها ولا يتعد ذلك من عيوبه لأنه من باب الغيبة قال سفيان الثوري في صاحب البدعة يذكر ببدعته ولا يغتاب بغير ذلك يعني والله أعلم أن يورد ما فيه لا على وجه السب له أو يقال فيه ما ليس فيه فأما أن يذكر ما فيه مما يثلم دينه على وجه التحذير منه فليس من باب الغيبة ]والله أعلم 

ولا يشترط العدد في التزكية والتجريح ، بل يكتفي بالتجريح بواحد ممن هو عارف بأسباب الجرح و التعديل كما هو صنيع أهل الحديث وعملهم والصحيح من مذهبهم : 

قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ( 1 / 232) 

تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجر مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا من تعديل قبل مجمل على المختار. 

وقال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط ( 4/ 286) : 

 [وهل تثبت بواحد؟ فيه أقوال : أحدها لا لاستواء الشهادة و الرواية وحكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم . وقال الأبياري : هو قياس مذهب مالك. و الثاني : الاكتفاء بواحد منهما .... 

و الثالث : الفرق بين الشهادة فيشترط فيها اثنان ، والرواية يكتفى فيها بواحد كما يكتفي به في الأصل ، لأن الفرع لا يزيد على الأصل . وهذا هو الصحيح ونقله الآمدي و الهندي عن الأكثرين قال ابن الصلاح : وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره ، لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر ، فلا تشترط في جرح روايتهم وتعديلهم ، بخلاف الشهادة ] . 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ( 105) : [ فإن صرح عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه . 

فمنهم من قال : لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة ، ومنهم من قال : يثبت ذلك ، لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر ، فلم يكن شرط الراوي ، ويخالف الشهادة ، لأن العدد شرط في قبول الشهادة و الحكم بها فكان شرطا في جرح الشاهد ] . 

ثم قال : باب القول في الجرح و التعديل إذا اجتمعا أيهما أولى : اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى .... انظر الكفاية للخطيب (96) و القواطع للسمعاني ( 2/ 323) 

وقال الحافظ ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام (2/ 463) : 

 [وعطاف بن خالد أبو صفوان القرشي ، مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر وإن كان البخاري قد حكى أن مالكا لم يحمده فإن ذلك لا يضره ، إذا لم يكن ذلك من مالك بأمر مفسَّر يجب لأجله ترك روايته . 

وقد اعترض مالكاً في ذلك الطبري بما ذكرناه : من عدم تفسير الجرحة وبأمر آخر لا نراه صواباً ، وهو أن قال : (وحتى و لو يكون مالك قد فسر ، لم يجب أن نترك بتجريحه رواية عطاف ، حتى يكون معه مجرح آخر ) . 

وإنما لا نرى هذا صواباً لوجهين : أحدهما : أن هذا المذهب ليس بصحيح ، بل إذا جَرَّح واحد بما هو جرحه قُبِلَ ، فإنه نقلٌ منه لحال سيئة تسقط بها العدالة ، ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة ]. 

فصل
 في التحذير من أهل البدع بأعيانهم 

فالنبي – -صلى الله عليه وسلم- - هو الذي شرع لأمته التحذير من أهل البـدع بأعيانهم، فقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذي الخويصرة بقوله:(( إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّـة … )) الحـديث ( )،رواه البخاري ( 3610 ) ، ومسلم ( 2452 ) . ففي قوله ( هذا ) تعيين له وتحذير منه بعينـه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم )) . مجموع الفتاوى ( 28/233 ) . 

وتحذيـر السلف من أهل البدع بأعيانهم كثير جداً، وما حملهـم على ذلك إلا النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله - حذّر من أهل البدع بأعيانهم. 

 (1) كما قال عبد الرحمن بن مهدي: دخلت عند مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: (( لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمراً فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام … مناقب مالك للزواوي ( ص : 147-148 ) . 
 (2) وقال: (( إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنّة )). مناقب مالك للزواوي ( ص : 148 ) . 

 (3) وقال ابن أبي زيد: قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله{ الرَّحمنُ عَلَى العَرْشِ استَوَى} كيف استوى؟ قـال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة وأمر بإخراجه . مناقب مالك للزواوي  ( ص : 134 ) 

وهذا إمام أهل السنّة أحمد بن حنبـل - رحمه الله - جاء عنه التحذير مـن أهل البدع بأسمائهم في كثير من أقواله وما ذلك إلا نصيحة لدين الله، قال ابن الجوزي - رحمه الله -:  (( وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدّة تمسكه بالسنّة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنّة، وكلامه محمول على النصيحة للدين )) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص: 253 ) . ، فمن ذلك: 

 (1) عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان قال: أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء؟ فسألته. قال أبو مزاحم: فسألته أن يخرج إلي جوابه، فوجه إلي بنسخة فكتبها ثم عدت إلى عمي فأقرّ لي بصحة ما بعث به. 

وهذه نسخته: 

بسم الله الرحمن الرحيم، نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن محمد ابن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره، ما سألته أن يوقع فيها:سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح، فقال فيه: إنه جهمي معروف بذلك، وإنّه إن قلّد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. 

وسألته عن ابن الخلنجي، فقال فيه - أيضاً - مثل ما قــال في أحمــد ابن رباح وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنّه كان من شرهم وأعظمهم ضرراً على الناس. 

وسألته عن شعيب بن سهل، فقال فيه: جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن عبيد الله بن أحمد، فقال فيه: جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن المعروف بأبي شعيب، فقال فيه: إنّه جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز، فقال فيه: إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. 

وسألته عن ابن علي بن الجعد، فقال: كان معروفاً عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. 

وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد، فقال: جهمي معروف بذلك، من أصحاب بشر المريسي، وليس ينبغي أن يقلّد مثله شيئاً من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. 

وسألته عن ابن الثلجي، فقال: مبتدع صاحب هوى. 

وسألته عن إبراهيم بن عتّاب، فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر ولا يقرّب، ولا يقلّد شيئاً من أمور المسلمين.
 وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنّة والمخالفة لأهـل البدع)) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ( ص : 251-252 ) . 

 (2) وقـال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل –رحمه الله -: إنّ هذا الشيخ – لشيـخ حضر معنا – هو جاري، وقد نهيته عن رجل، ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث القصير – يعني حارثاً المحاسبي – وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تـجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمرّ لونه، وانتفخـت أوداجه وعيناه، وما رأيتـه هكـذا قط، ثم جعل ينتفض، ويقول:(( ذاك؟ فعل الله به وفعل، ليـس يعـرف ذاك إلا من خَبَره وعرفه، أوّيه، أوّيه، أوّيه، ذاك لا يعرفـه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه، فقال له الشيخ: يا أبا عبـد الله، يروي الحديث، ساكنٌ خاشعٌ، من قصته ومن قصته؟ فغضب أبو عبد الله، وجعـل يقول: لا يغرّك خشوعه ولِينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سـوء ذاك لا يعرفه إلا مـن خبره، لا تكلمـه، ولا كرامة لـه، كل من حدّث بأحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان مبتدعاً تجلـس إليـه؟! لا، ولا كـرامة ولا نُعْمَى عـين، وجعل يقول: ذاك، ذاك.)) طبقات الحنابلة ( 1/234 ) . 

 (3) وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد ( ص : 355 ) برقم ( 1707 ):  (( ورأيت أحمد سلّم عليه رجل من أهـل بغداد – قال أبو داود: بلغـني أنّه أبو بكر المغازلي – ممن وقف فيما بلغني، فقال له: أُغرب لا أرينّك تجيء إلى بابي – في كلامٍ غليظ – ولم يرد عليه السلام، وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصَبيـغ – أفهمـني ( عمر بصَبيغ ) بعـض أصحابنا – فدخـل بيته وردّ الباب)). 

 (4) وقال أبو بكر المرّوذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذّر أبو عبد الله – أحمد بن حنبل - منه، وقد كان المتوكل أَمَرَ عبد الرحمن بن يحيى بن خاقـان أن يسأل أحمد بن حنبل عمّن يقلّد القضاء. قـال عبد الرحمن: فسألتُه عـن يعقـوب بن شيبـة، فقال: ((مبتدع صاحب هوى )). قال الخطيـب: وصفه أحمـد بذلك لأجل الوقف. انظر تاريخ بغداد ( 14 / 350 ) ، والسير للذهـبي ( 12/ 478 ) . 

 (5) وقال الحاكم –رحمه الله -: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمـد ابن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقـال: زنديق ! زنديق ! زنديق! ودخل البيت . معرفة علوم الحديث ( ص : 4 ) ، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  ( ص:247)، وطبقات الحنابلة ( 1/38 ) . 

 (6) وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية، قلت له: إن الكرابيسـي يقول هذا، فقال: كذب هتكه الله الخبيث، وقال: قد خلف هذا بشراً المريسي. السنّة لعبد الله بن أحمد ( 1/165-166 ) . 

 (7) وقال صالح بن أحمد: جاء الحزامي إلى أبي وقد كان ذهب إلى ابن أبي دؤاد، فلما خرج إليه ورآه، أغلق الباب في وجهه ودخل. مناقب أحمد لابن الجوزي ( ص : 250 ) . 

 (8) وقدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحاً أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال له: رجل سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟. قال: داود. قال: من أين؟ قال: من أهل أصبهان، قال: أيّ شيء صنعته؟ قال وكان صالح يروغ عن تعريفه إيَّاه، فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال: هذا قد كتب إليّ محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبت ينتفي من هذا وينكره، فقال أبو عبد الله: محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إليَّ. تاريخ بغداد ( 8/374 ). 

وما جاء عن أئمة الإسلام في ذلك كثير، وهو في كتب السنّة والعقائد مسطور، قال عاصم الأحول: جلست إلى قتـادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعـض، فقال: يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يُذكر حتى يُحذر. فجئت مغتمّاً فنمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف، فقلت له: سبحان الله، قال: إني سأعيدها. فقلت: أعدها قال: لا أستطيع. الميزان للذهبي ( 3/273 ) . 

وقال الفلاس: عمرو متروك صاحب بدعة. الميزان ( 3/275 ) . 

وقال الذهبي في واصل بن عطاء: كان من أجلاد المعتزلة. الميزان ( 4/329 ) . 

وقال - أيضاً - في ابن أبي دؤاد: جهمي بغيض. الميزان للذهبي ( 1/97 ) . 

وقـال أحمد: (( كان ثور يرى القدر، وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه)). الميزان للذهبي ( 1/374 ) 

وقال أبو توبة: حدثنا أصحابنا أن ثوراً لقي الأوزاعي فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال:(( يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين )). السير للذهبي ( 11/344 ) وقال أبو إدريس الخولاني:(( ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه )). الإبانة لابن بطة ( 2/449 ) . 

وقال إسماعيل ابن علية: قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكـراً ذا كله: لا تجالسوا طلقاً، يعني: لأنّه مرجئ. الإبانة ( 2/450 ) 

وقال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئاً من أمر الفتن فقال: ذاك يشبه أستاذه - يعني: الحسن بن حي-، فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لم يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم. السير ( 7/364 )، وتهذيب الكمال ( 6/182 ). 

ويبين الإمام ابن بطة أنه لا بد من ذكر الأسماء بل وشيء من الصفات لأهل البدع حتى تُحذر كتبهم ويُسلــم من أفكارهـم، فقـال - رحمه الله - بعد أن ذكر مقالات أهل البدع وطوائفهم قال:  (( هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف أنا أذكر طرفاً من أسمائهم وشيئاً من صفاتهم؛ لأن لهم كتباً قد انتشرت ومقالات قد ظهرت، لا يعرفها الغرّ من الناس ولا النشؤ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرؤها فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشرّه فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان. 

فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم: الجهم بن صفوان الضّال. وقد قيل له وهو بالشام: أين تريد فقال: أطلب رباً أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضُّلال، وقد قال ابن شوذب: ترك جهم الصلاة أربعين يوماً على وجه الشك. 

ومن أتباعه وأشياعه: بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل ابن علية وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالويه والأرمني وجعفر الحذّاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. 

ومن رؤسائهم أيضا - وهم أصحاب القدر -: معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعمّ. 

ومنهم: الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. 

ومن الرافضة: المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. 

بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب ذكرت طرفاً من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم. 

ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذّبّ عن السنّة والنصرة لها وقوله أخبث القول: ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية( ) أعاذنا الله وإياكم من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم)). الشرح والإبانة ( ص : 348-352 ). 

فهذا هو منهج أهل السنة التحذير من البدع ومن أهلها على السواء من غير تفريق، ولو كان التحذير منهم للبدع وحدها لما أجمعوا على هجر أهل البدع. 

بل إن دواوين الجرح والتعديل والكتب المختصة بالرجال كالضعفاء والتاريخ الكبير للبخاري والضعفاء للنسائي والعقيـلي، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والميزان وديوان الضعفاء للذهبي، وغير ذلك من كتب أئمة السنّة، وكذلك كتب العقائد وخاصة الردود منها كرد الدارمي على بشر المريسي، وردود شيخ الإسلام ابن تيميّة كالرد على البكري والأخنائي والرازي وغيرها، ورد ابن عبـد الهادي على السبكي الموسوم بالصارم المنكي، وردود الأئمة على النبهاني كغاية الأماني لمحمود الألوسي، ورد نعمان الألوسي على ابن حجر الهيتمي في كتابه جلاء العينين، وردود أئمة الدعوة في نجد كردودهم على ابن جرجيس وغيره، وكردود الأئمة على الكوثري وأبي غدة، كرد المعلمي في تنكيله وغيره، وردودهم علـى ضـلالات سيــد قطـب، كرد العلامـة عبد الله الدويش ورد محمود شاكر وردود العلامة ربيع بن هادي المدخلي، وغير ذلك من كتب الردود السلفية التي قامت على كتاب الله وسنّة نبيه –-صلى الله عليه وسلم- . 

كل هذه الكتب قائمة على نقد الأشخاص بأعيانهم وما يحملون من ضلالات وبدع، ولو أغلقنا هذا الباب كما يريد أهل الفتن والأهواء والسفسطة لأدى ذلك إلى هدم الإسلام وانتشار الشرك والبدع والخرافات، وهذا هو الذي يريدون. انظر إجماع العلماء للشيخ خالد الظفيري حفظه الله بتصرف. 

فاعجب بعد ذلك كل العجب ممن قال: لا تتكلم على أهل البدع، وإنما التحذير من البدعة وحدها، أو ممن ينكر التجريح و النقد ويسمه مشغلة وضياع وقت أو يجعلهم ممن لا ينتفع بعلمهم بعد موتهم . 

فماذا عسى أن يقول : من يقلل من شأن هذا الباب أمام هذه النقول والنصوص من السلف وأئمة الإسلام . 

فعلى من يقول ذلك أن يتهم نفسه؛ خاصة إذا كان في محل يخالف فيه ما قرره من هو أعلم منه في هذاالباب علما وجمعا ، فإن عليه أن لا يستبد بالرأي. كيف إذن!! والمقام أصلاً مقام اتفاق بين السلف ، ولا يسوغ له مخالفته؟ بل حتى في مسائل الاجتهاد فإن من سنة الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم كان يترك قوله لقول من هو أعلم منه وقد قال الإمام الشافعي في الرسالة صـ41 فيمن قال: إن في القرآن عربيا وعجميا ( وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله ).. 

فمن تنكر لهذا المنهج و النقد فقد تنكب عن طريق السلف الصالح وخالف سبيلهم ومنهجهم، وافترى عليهم الكذب وقال بالبهتان. 

فليتق الله هؤلاء القوم وليرجعوا إلى منهج أهل السنّة الواضح، الذي ليله كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. والله أعلم..

فصل

في أن الشدة على أهل البدع منقبة وليست مذمّة
لقد كان السلف الصالح يمتازون بمعاملتهم لأهل البدع بالشدّة والقسوة، وكانوا يعدون هذه الشدة على أهل الأهواء والبدع من المناقب والممادح التي يمدح بها الرجل عند ذكره، فكم من إمام في السنّة قد قيل في ترجمته مدحاً له كان شديداً في السنّة، أو كان شديداً على أهل الأهواء والبدع. 

وما كان باعثهم على هذه الشدّة إلا الغيرة والحميّة لهذا الدين، والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

كما قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد –رحمه الله -: (( وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنّة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنّة، وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين )). مناقب الإمام أحمد ( ص : 253) 

ولكن - والله المستعان - قد انقلبت هذه الموازين، وتغيرت هذه المفاهيم فأصبح اللين والموادعة لأهل البدع هي المطلوبة، بل هي الواجبة والممدوحة. 

وأصبحت الشدّة على أهل البدع يمتاز بها أُناس معيّنون قليلون، وأهل زماننا لهم عائبون. 

ولو أن أهل العلم وطلابه ابتدروا تلك البدع وأهلها بالشدّة والنهر والنبذ والطرد، لاجتثت تلك البدع من جذورها ولتوقف مدّها، ولبقيت ديارنا طاهرةً تُعمر بالسنّة وأهلها. 

قال ابن القيّم – رحمه الله - مدارج السالكين ( 3/ 123 ): 

 (( ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم؛ وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشدّ قيام حتى لقوا الله تعالى، وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبي – -صلى الله عليه وسلم- -: أنّ المتخلّص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبّة خردل، وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشدّ المبالغة، حتى قال:(( إن الناس إذا تركوه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده )). 

وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلّط الأشرار. وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه، ويحلّ لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه )). 

فالصحابة -رضي الله عنهم- قد واجهوا البدع وأهلها بشدّة، فقمعوها وتبرءوا من أهلها، وذلك واضح جلي لمن تدبّر سيرتهم، وعرف أخبارهم. 

قال ابن القيم – رحمه الله –: (( وقد كان ابن عباس شديداً على القدريّة، وكذلك الصحابة )). شفاء العليل ( ص : 60 ) 

فهذا عمر بن الخطاب قد شجّ رأس صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن المتشابه في القرآن، فعن سليمان بن يسار أنّ رجلاً من بني غنيم يقال له: صَبيغ بن عِسْل قدم المدينة، وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعدّ له عراجين النخيل. فلما دخل عليه جلس، قال: من أنت؟ 

قال: أنا عبد الله صَبيغ. 

قال عمر: وأنا عبد الله عمر وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجّه وجعل الدم يسيل على وجهه. 

فقـال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسـي)). شرح السنّة للالكائي ( 3/635-636 ) . 

وعن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله - -صلى الله عليه وسلم- - فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوُفّق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أنّ صاحبي سَيَكِلُ الكـلام إليّ، فقلـت: أبـا عبد الرحمن، إنّه قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرءون القرآن ويتقفّرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنّهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أُنُف، قال:(( فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّي بريءٌ منهم، وأنّهم برآء منّي، والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أنّ لأحدهم مثل أُحُدٍ ذهباً فأنفقه، ما قَبل الله منه حتى يؤمن بالقدر )) . رواه مسلم ( 8 ) . 

وكان سمرة بن جندب - رضي الله عنه - شديداً على الخوارج فكانوا يطعنون عليه الإصابة لابن حجر ( 3/130 ). 

والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة، ومـا هذا إلا غيض من فيض. 

وهذا – أيضاً - الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلمة البصري (ت: 167 )، قـال الذهـبي في ترجمته: قال شيخ الإسلام (أبو إسماعيل الأنصاري ) في الفاروق له: (( قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام؛ فإنّه كان شديداً على المبتدعة)) 

وقال ابن حبان: (( ولم يكن يثلبه إلا معتزلي أو جهمي؛ لما كان يظهر من السنن الصحيحة )). 

وقال الذهبي - أيضاً -: (( وكان مع إمامته في الحديث، إماماً كبيراً في العربيّة فصيحاً، رأساً في السنّة، صاحب تصانيف )) انظر سير أعلام النبلاء ( 7/447-452 ).انظر إجماع العلماء للشيخ خالد الظفيري حفظه الله بتصرف. 

فصل
في ما ورد عن السلف في الامتحان بالأشخاص
كان السلف - رحمهم الله - يعدّون الطعن على أهل السنّة والذابين عنها، من علامات أهل البدع والضلال، بل قد يعدّون الرّجل من أهل البدع بمجرد طعنه عليهم، قال أبو زرعة - رحمه الله - : (( إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة: فلا تشك أنّه رافضي، وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي: فلا تشك أنّه ناصبي، وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك: فلا تشك أنّه مرجئ، واعلم أنّ هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل؛ لأنّه ما من أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا بُرْء له )) [طبقات الحنابلة ( 1/199-200 ) ]. 

وقال نعيم بن حمّاد: (( إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتّهمه في دينه، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتّهمه في دينه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتّهمه في دينه )) [ تاريخ بغداد (6/348)، وتاريخ دمشق (8/132) ]. 

وقال أبو جعفر محمد بن هارون المخرمي الفلاّس: (( إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنَّه مبتدع ضالّ )) [ تقدمة الجرح والتعديل ( ص:308-309)، وتاريخ دمشق (5/294)]. 

وقال أبو حاتم الرازي: (( إذا رأيت الرّازي وغيره يبغض أبا زرعة فاعلـم أنَّـــه مبتدع )) [ تاريخ بغداد (10/329)، وتاريخ دمشق ( 38/31)]. 

وقال أبو حاتم -أيضاً-: (( علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ))[السنة للالكائي (1/179)]. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: (( وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياته وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- واحتقارهم واستخفافهم بهم )) [عقيدة السلف (101)]. 

وقال ابن أبي داود في قصيدته الشهيرة: 

ولاتك من قوم تلهوا بدينهم ### فتطعن في أهل الحديث وتقدح.

قال السفاريني: (( ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإنَّ مناقبهم شهيرة ومآثرهم كثيرة وفضائلهم غزيرة، فمن انتقصهم فهو خسيس ناقص، ومن أبغضهم فهو من حزب إبليس ناكص )) [ لوائح الأنوار (2/355)] . 

الامتحان بالمعافى : 

قال سفيان الثوري :( امتحنوا أهل الموصل بالمعافى فمن ذكره – يعني بخير – قلت َهؤلاء أصحاب سنة وجماعة، ومن عابه قلتَ هؤلاء أصحاب بدع)تهذيب الكمال 28/153 

وفيه أيضاً – المصدر نفسه - عن سفيان الثوري قال : (امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران )) .ومثله في السير9/82 

ما ورد عن السلف في شأن حماد بن سلمة : 

قال أحمد بن حنبل : ((إذا رأيت من يغمزه – يعني حماد بن سلمة – فاتهمه ؛ فإنه كان شديداً على أهل البدع )) السير 7/452 . 

وقال يحيى بن معين : (( إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام )) تهذيب الكمال للمزي 7/263 ، وسير أعلام النبلاء 7/447 . 

وقال ابن حبان – في كلام طويل في الثناء على حماد بن سلمة (( ولم يكن يثلبه في زمانه إلا معتزلي قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة )) تهذيب الكمال 7/267 . 

ما ورد عن السلف في شأن ابن راهويه ، ووهب بن جرير: 

قال نعيم بن حماد : (( إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه )) السير 11/370 . 

وفي موضع آخر من السير 11/381 قال نعيم بن حماد :(( إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد - يعني ابن حنبل - فاتهمه ، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق – يعني ابن راهويه - فاتهمه ، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه)) 

في ما ورد عن السلف في شأن الإمام أحمد : 

قال أبو حاتم الرازي : (( إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلموا أنه صاحب سنة )) تهذيب الكمال 1/456 . 

وقال محمد بن هارون المخرمي الغلاس : (( إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع )) المصدر السابق 1/457 . 

وقال أبو الحسن الطرخاباذي الهمَذاني : (( أحمد بن حنبل محنة يعرف بها المسلم من الزنديق )) المصدر السابق 1/457 . 

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر (السير 11/299 ) :
أضحى ابن حنبلَ محنة مرضية     وبحب أحمد يعرف المتنسكُ
وإذا رأيت لأحمدٍ متنقصاً         فاعلم بأن ستوره ستهَتّكُ
ماورد عن السلف في شأن الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري : 

قال عبد الرحمن بن مهدي : (( إذا رأيت شامياً يحب الأوزاعي وأبا إسحاق فاطمئن إليه )) . السير 8/542 

ما ورد عن السلف في شأن ابن المبارك : 

قال أسود بن سالم : (( ...إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام )) السير 8/395 

وقال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري – رحمه الله -: "ونحن الآن ذاكرون شرح السنة، ووصفها، وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سُمِّيَ بها، واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئاً منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحُذّر منه، من أهل البدع والزيـغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه -صلى الله عليه وسلم - إلى وقتنا هذا … " 

ومما ذكره في هذا الشرح: 

"ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك أن لا تقربه في جوارك. 

ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئاً مما ذكرناه ( أي: من البدع)، وهجرانه، والمقت له، وهجران من والاه، ونصره، وذب عنه، وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنّة " . 

انظر كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع للشيخ خالد الظفيري. 

وقد سئـل سماحـة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في شرحه لكتاب  (( فضل الإسلام ))، ما نصّه: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم، هل يأخذ حكمهم؟ 

فأجاب – عفا الله عنه -: " نعم ما فيه شكٌّ، من أثنى عليهم ومـدحهم هو داعٍ لهم، يدعو لهم، هذا من دعاتهم، نسأل الله العافيـة". بل كان السلف الصالح -رضي الله عنهم ورحمهم- إذا رأوا الشاب في أول أمره مع أهل السنة رجوه، وإن رأوه مع أهل البدع في ممشاه ومجلسه وصحبته أيسوا من خيره ولم يرجوه. 

قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه؛ فإن الشاب على أول نشوئه. 

وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، فإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه؛ فإن الشاب على أول نشوئه. 

ويقول: إن الشاب لينشؤ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. 

### وأما ما استدل بكلام شيخ الإسلام في امتحان الناس بيزيد بن معاوية به ونهيه عن ذلك فإنه واضح من كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى (3 / 412-114) حيث قال : [ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب قال صالح ابن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا . وروى عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية فقال لا ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل فيزيد عند علماء أئمة المسلمين مالك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه فقال: رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله . 

والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة وهو خير آل حرب وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال لست براكب ولست بنازل إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله فلما توفى بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولي عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل وهو خطأ بين ] 

وقال أيضا في مجموع الفتاوى ( 4 /483):(والقول الثالث أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة ثم افترقوا ثلاث فرق فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين قال صالح بن أحمد قلت لأبي إن قوما يقولون : إنهم يحبون يزيد فقال يا بنى وهل يجب يزيد أحد يؤمن بالله والآخر فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه فقال يا بنى ومتى رأيت أباك يلعن أحدا . 

وقال مهنا سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فقال هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قلت وما فعل قال قتل من أصحاب رسول الله وفعل قلت وما فعل قال نهبها قلت فيذكر عنه الحديث قال لا يذكر عنه حديث وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد فيما بلغني لا يسب ولا يحب وبلغني أيضا أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد فقال لا تنقص ولا تزيد وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها ). 

وما ذكر من كلام شيخ الإسلام لا يعارض أقوال السلف في الامتحان بالأشخاص الذين عرفت الأمة فضلهم وإمامتهم في الدين كما هو بيِّن . والله اعلم 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3 / 409): [ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن؛ فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى ] 

وقال الشيخ العلامة ربيع -حفظه الله- في رده على أبي الحسن في كتابه  (السراج الوهاج) : 30- ص 61 الفقرة ( 151 ) قلتم بارك الله فيكم:  (ولا أجيز لنفسي ولا لغيري أن يمتحنوا أحداً من المسلمين بحب أو بغض شخص أو طائفة أو مقالة مطلقاً، فمن وافقهم عليها أحبوه وقربوه، ومن خالفهم فيها أبغضوه وهجروه إلا إذا كان الشخص علماً من أعلام السنة وطبق ذكره الأرض، فلنا أن نقول من أبغض فلاناً فاتهمه على الإسلام كما قالوا في حماد بن سلمة وغيره... ) الخ. 

أقول رحمك الله يا أبا الحسن: استثنيت من الأشخاص ولم تستثن من المقالات ولا من الطوائف. 

فكان يجب أن تستثني طائفة أهل الحق أهل الحديث الطائفة المنصورة تقول فمن يبغض مقالة سلفنا الصالح: (( ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر )) وتقول قريباً على الأقل من قول الإمام أحمد بن حنبل في ابن أبي قتيلة الشاتم لأهل الحديث: (( زنديق زنديق زنديق )) قال ابن تيمية: لأنه عرف مغزاه. 

وما المانع من اتهام من يطعن في أعلام السنة في هذا العصر كما كان سلفنا يتهمون من يطعن في حماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي وأمثالهم، ما المانع والعلة واحدة. فإذا كان الأولون يتهمون لأنهم يطعنون في هؤلاء الأعلام من أجل أنّهم متمسكون بالسنة. 

فما المانع من إلحاق ورثتهم بهم، بل هؤلاء الخلوف أحق بالاتهام؛ لأنهم سلكوا كل الطرق الشيطانية واستخدموا كل ما يستطيعونه من وسائل النشر والإذاعة والإشاعة في تشويه أهل السنة وأعلامهم، ثم إن هؤلاء الخلوف هم الذين جعلوا مقالاتهم الفاسدة وشيوخهم المنحرفين مواضع امتحان واختبار لأهل السنة، وعلى مقالاتهم الفاسدة وشيوخهم المنحرفين يوالون ويعادون. 

وليس هناك مانع من أن نجعل علامة أهل البدع و الأهواء و الحزبيين اليوم الطعن في أهل الأثر وأئمتهم من المتقدمين و المعاصرين وأن نمتحن بهم الناس كما امتحن السلف قديماً. 

قال أبو القاسم اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (1 / 171):اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف: ( وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارج خيره واعلم أنه بريء من البدع وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن رواء ذلك خيرا إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج خيره ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير فإن هؤلاء محنة أهل البدع وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن ابجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزايده فارجه ومن بعدهم عبد الله بن أدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فارجه وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما ). 

 (وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات، وأمارات تدل عليه وتبينه قال تعالى :( وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) ونصب على القبلة علامات وأدلة ونصب على الإيمان والنفاق علامات وأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإيمان وجوز لنا أن نشهد بإيمان صاحبها مستندين إلى تلك العلامة والشهادة إنما تكون على القطع فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة وقال:(آية المنافق ثلاث وفي لفظ علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان، وفي السنن ثلاث من علامات الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار) . وقد نصب الله تعالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه والآية مستلزمة لمدلولها لا ينفك عنها فحيث وجد الملزوم وجد لازمه فإذا وجدت آية الحق ثبت الحق ولم يتخلف ثبوته عن آيته وأمارته فالحكم بغيره حينئذ يكون حكما بالباطل . 

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام وجعلوها مبينة لها كما اعتبر العلامات في اللقطة وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على صدقه وأنها له وقال لجابر خذ من وكيلي وسقا فإن التمس منك آية فضع يدك على ترقوته فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن يدفع إليه ذلك كما نزل الصفة للقطة منزلة البينة بل هذا نفسه بينة إذ البينة ما تبين الحق من قول وفعل ووصف وجعل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقدار والشاهدين وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نحر كفار قريش يوم بدر عشر جزائر أو تسعا آية وعلامة على كونهم ما بين الألف والتسعمائة فأخبر عنهم بهذا القدر بعد ذكر هذه العلامة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال وقصر مدة إنفاقه آية وعلامة على كذب المدعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة حيي بن أخطب وقد تقدمت وأجاز العقوبة بناء على هذه العلامة واعتبر العلامة في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين ونزل الأثر منزلة بينة واعتبر العلامة في ولد الملاعنة وقال أنظروها فإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به فأخبر أنه للذي رميت به لهذه العلامات والصفات ولم يحكم به له لأنه لم يدعه ولم يقر به ولا كانت الملاعنة فراشا له واعتبر نبات الشعر حول القبل في البلوغ وجعله آية وعلامة له فكان يقتل من الأسرى يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة ويستبقى من لم تكن فيه ولهذا جعله طائفة من الفقهاء كالشافعي علامة في حق الكفار خاصة وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل فجوز وطء الأمة المسبية إذا حاضت حيضة لوجود علامة خلوها من الحبل فلما منع من وطء الأمة الحامل وجوز وطأها إذا حاضت كان ذلك اعتبارا لهذه العلامة والأمارة، واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه وحكم بكونه حيضا بناء على ذلك . وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده .انظر الطرق الحكمية( صـ98-100) لابن القيم
فصل

في موقف أهل السنة من العالم المجتهد إذا أخطأ في اجتهاده مع بدل وسعه فيما سبيله وطريقه الاجتهاد من المسائل الدقيقة أنه يعذر فلا يبدع .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر ) .أخرجه البخاري في صحيحه  (7352) ومسلم (1716) من حديث أبي هريرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "في درء التعارض ج: "1 ص: 276- 278" 

{وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله لـه خطأه سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية ،فإنه ليس كل ما كان معلوماً متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوماً متيقنا لغيره ،وليس كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه ؛بل كثير منهم لم يسمع كثيراً منه ،وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده وإن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما يبين مراده لكن أهل العلم يعلمون ما قاله ويميزون بين النقل الذي يصدق به والنقل الذي يكذب به ويعرفون ما يعلم به معاني كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمر الرسول بالبلاغ المبين وهو أطوع الناس لربه فلا بد أن يكون قد بلغ البلاغ المبين ومع البلاغ المبين لا يكون بيانه ملتبسا مدلسا}. 

وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 18/ 157) في ترجمة ابن عبد البر [قلت: كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته بأن له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيلان الذهن وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر له لا يوصف عنه . 

وروى أحمد ( 20474) وأبو داود ( 4375) والنسائي في الكبرى ( 7294) والشافعي في الأم (6/ 145) وابن حبان ( 94)عن عائشة مرفوعا: ( أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم) .الحديث مختلف في إسناده وفيه ضعف وله شواهد وفي رواية ضعيفة( إلا في الحدود ) . 

قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث يقول يتجافى المرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدا قال وهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة . 

وقال الماوردي في عثراتهم وجهان أحدهما الصغائز والثاني أول معصية زل فيها مطيع قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد لأن شأنه الإسكار فلا يمنع تخلفه لعارض الحد.شرح الزرقاني (4/ 206) انظر الأم للإمام الشافعي (6/ 145). 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (16 / 96 ( 

 (و من لم يعدل في خصومة و منازعيه و يعذرهم بالخطأ في الاجتهاد بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره فإنه هو ظالم نفسه ،وأهل السنة و العلم و الإيمان يعلمون الحق و يرحمون الخلق يتبعون الرسول ،فلا يبتدعون ،ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه و أهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم و يستحلون دمه و هؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين ) . 

وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي : [ولقد كان الرجل يزل زلة واحدة في العقيدة على عهد السلف فيسقطه أئمة السلف والحديث فهل هم هدامون مفسدون أعداء الدعوة السلفية . 

ماذا فعل الخلفية الراشد عمر بن الخطاب بصبيغ كم كان عند صبيغ من البدع والأصول الفاسدة لقد جمع لـه هذا الخليفة الراشد بين عقوبات أربع: 1-  السجن . 2-  والضرب . 3-   والنفي . 4-   والأمر بهجرانه سنة حتى ظهر حسن توبته . 
فمن أنكر هذا على الخليفة الراشد في العالم الإسلامي من ذلـك العهد الراشد إلى يومنا هذا اللهم إلا الروافض الذين يجعلون من فضائل الصحابة مساوئ . 

هذا العمل على منطق أبي الحسن أشد من الهدم . 

فالذين ينتقدون البدع والمخالفات قد يكونون عاجزين مقصرين عن إنكار كثير من البدع ومع ذلك يثور عليهم أبو الحسن هذه الثورة العارمة . 

ويضع القواعد والأصول الفاسدة لحربـهم وتشـويههم وتشويه منهجهم ودعوته ويكيل لهم من السباب والاتهامات والشتائم ما تضيق عنه الصحائف الكثيرة وماذا فعل علي والصحابة رضوان الله عليهم بالخوارج وعندهم الخـير الكثير كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صـلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم (أوحناجرهم )يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية". 

قال فيهم : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. 

وقال فيهم : " قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود ". 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيهم " سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهآء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم مـن الرمية فإذا لقيتموهم فإن في قتلهم أجراً عند الله يوم القيامة " . 

وقال فيهم " هم شر الخلق أو من شر الخلق . 

وقال فيهم " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهـل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " أنظر صحيح مسلم( 2/743-747) 

هؤلاء على منهج أبي الحسن فيهم خير وعندهم زلة أو زلات سبحان الله أصحاب محمد يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم ويقرأون كتاب الله غضاً . إن الخير الموجود في هؤلاء كثير جداً ومع هذا ، هم شر الخلق لما فيهم من البدع ولما فيهم من الفتن والشر . 

فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلهم وأخبر بأن لمن قتلهم أجراً عند الله يوم القيامة وأجمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتلهم تنفيذاً لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودفعاً لشرهم . 

وهذا حق وعدل وعمل صالح وجهاد في سبيل الله لكنه على قواعد أبي الحسن هدم للخير الذي عندهم وهدم لأشخاصهم . 

إن الذين يدافع عنهم أبو الحسن قد يكون في كثير منهم من هو أقل خيراً من هؤلاء الخوارج وأكثر شراً وفتنة ، ولكن نقدهم عنده هدم والتحذير من شرهم هدم والطريقة التي يدعو إليها لا تحرك شيئاً في القوم ولا يستفيدون منها . 

فلا يرجعون عن باطلهم ولا يقفون عن دعوة الناس إلى أباطيلهم وفتنتهم في المساجد والمدارس والصحف والمجلات والمؤلفات والنشاطات الرياضية ،هذه المجالات النشاطات ما كانت تتاح للخوارج ومع ذلك يصول ويجول أبو الحسن على السلفيين الذين ينتقدونهم بضعف يصول عليهم بلسانه السليط وقواعده الهدامة ويؤلب عليهم السفهاء والرعاع . وهذا كله إصلاح عند أنصاره . 

مواقف الصحابة من الخوارج والقدرية معروفة مشهورة . 

ومواقف التابعين من أهل البدع ومواقف أتباع التابعين من أهل البدع معروفة مشهورة من كل أصناف أهل البدع من خوارج وقدرية ومرجئة وشيعة وروافض وحتى من يقع من أهل السنة في بدعة لا يعاملونه إلا بالمنهج الإسلامي الذي سار عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعون لهم بإحسان . 

موقف الإمام أحمد وأهل الحديث في زمانه من أناس كانوا أئمة في العلم والدين ومن أهل الحديث وقعوا فيما يسميه أبو الحسن زلة أو زلات وقام عليهم أهل السنة ووسموهم بالبدع والضلال. 

فمنهم من تاب وأناب كإسماعيل ابن علية . 

ومنهم بقي على زلته وبقي عليه الوسم الذي وسمه به أحمد وأئمة الحديث كداود الظاهري وحسين الكرابيسي والحارث المحاسبي ويعقوب بن شيبة.] 

و قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد –رحمه الله -: (( وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنّة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنّة، وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين )) مناقب الإمام أحمد ( ص : 25). 

وقال ابن القيم في زاد المعاد (3 / 575 ) 

 [ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم ]. 

وقد ترك أبو محمد بن أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرواية عن البخاري بسبب قوله : أن لفظي بالقرآن مخلوق . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 12 / 462) : {وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل قدم محمد بن إسماعيل الري سنة خمسين ومئتين وسمع منه أبي وأبو زرعة وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أظهر عندهم بنيسابور أن لفظه بالقرآن مخلوق }. 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية، قلت له: إن الكرابيس يقول هذا، فقال: كذب هتكه الله الخبيث، وقال: قد خلف هذا بشراً المريسي. السنّة لعبد الله بن أحمد ( 1/165-166 ) . 

وقد قال الإمام أحمد في يعقوب بن شيبة الحافظ الكبير العلامة الثقة صاحب (المسند) الكبير العديم النظير المعلل قال فيه : مبتدع صاحب هوى . 

قال الخطيب : وصفه أحمد بذلك لأجل الوقف. أي الوقف في القرآن السير ( 12/478) لأن في هذا الباب لا يُنظر إلى صفات الإنسان الحسنة وفضله وخيره في الإسلام فليس المقصود الذوات ، وإنما المقصود الذب عن الكتاب و السنة . 

وذكر الحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء ( 7 / 361) في الحسن بن صالح : قلت: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة وقال في سير أعلام النبلاء ج: 7 ص: 369 

وكان من أئمة الاجتهاد وقد قال وكيع كان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء فكل واحد يقوم ثلثا فماتت أمهما أقدامه الليل ثم مات علي فقام الحسن الليل كله . 

وروى ابن أبي خيثمة عن يحيى ثقة وروى إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن يحيى ثقة مأمون وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى ثقة مستقيم الحديث وروى عباس عن يحيى يكتب رأي الحسن بن صالح والأوزاعي هؤلاء ثقات وروى عثمان بن سعيد عن يحيى قال ابنا صالح ثقتان مأمونان وقال أبو زرعة اجتمع في حسن إتقان وفقه وعبادة وزهد وقال أبو حاتم ثقة حافظ متقن وقال النسائي ثقة .وقال في سير أعلام النبلاء ج: 7 ص: 371 

قلت :كان يرى الحسن الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم ولكن ما قاتل أبدا وكان لا يرى الجمعة خلف الفاسق . 

قال عبد الله بن داود الخريبي ترك الحسن بن صالح الجمعة فجاء فلان فجعل يناظره ليلة فذهب الحسن إلى ترك الجمعة معهم وإلى الخروج عليهم وهذا مشهور عن الحسن بن صالح ودفع الله عنه أن يؤخذ فيقتل بدينه وعبادته . 

ومع ذلك هجره الأئمة في زمانه . 

وأصوله أصول أهل السنة و الجماعة لكنه خالف في هذا الأصل من الدين . 

قال أبو صالح الفراء حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة فقال لم يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبا معمر يقول كنا عند وكيع فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب فقال ما لكم لا تكتبون حديث حسن فقال له أخي بيده هكذا يعني أنه كان يرى السيف فسكت وكيع . سير أعلام النبلاء ( 7 / 364) 

وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة : عبد العزيز بن أبي رواد : وسمه ميمون وثقه يحيى القطان وابن معين وقال أبو حاتم صدوق ثقة متعبد وقال ابن المبارك : كان يتكلم ودموعه تسيل على خده . 

وقال شعيب بن حرب : كنت إذا نظرت إلى عبد العزيز رأيت كأنه يطلع إلى القيامة و قال ابن سعد في الطبقات : وله أحاديث وكان مرجئا وكان معروف بالورع . 

هجره أئمة السنة في زمانه وكرهوا مجالسته . 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 7 / 186) 

قلت: (كان ابن أبي رواد كثير المحاسن لكن مرجىء قال مؤمل بن إسماعيل مات عبد العزيز فجيء بجنازته فوضعت عند باب الصفا وجاء سفيان الثوري فقال الناس جاء سفيان جاء سفيان فجاء حتى خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصل عليها لأنه كان يرى الإرجاء فقيل لسفيان فقال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة ). 

وأما ما ورد من اغتفار زلة العالم صاحب الفضل في الدين وقبول روايته عند أهل الحديث واعتبار محاسنه ؛ هذا محله فيما لم يكن داعية إلى زلته أو بدعته و بعبارة الشيخ عبد الرحمن المعلمي < فيما لم يكن محله العمد والإصرار على الخطأ وأما خطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق فخطأه مغفورا له > كما تقدم . 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية ( 117) : أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله المعدل قال انا احمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا قال حدثني أبو صالح المروزي قال رافع بن أشرس قال: ( كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه قال: وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه ) . 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي : [ لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية الإسلام . وانه إن أظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر و أخذ الربا فليس بعدل ، فلا تقبل وأنه إن استحل الكذب ، فإما أن يكفر بذلك ، وإما أن يفسق ، فإن عذرناه فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته . 
وأن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكفروه أو يفسقوه ولا أن يعدلوه فلا تقبل روايته لم تثبت عدالته . 

ويبقى النظر فيمن عدا هؤلاء ،والمشهور الذي نقل ابن حبان و الحاكم إجماع أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته و أما غير الداعية فكالسني. 

واختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية ،و التحقيق إن شاء الله تعالى أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته . 

وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة صحيحه إذ قال : (( اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه ،و أن يتقي منها ما كان عن أهل التهم و المعاندين من أهل البدع ، والدليل على أن الذي قلنا في هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى : ( يَا أيُّهَا الَّذَّينَ ءامَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادمِينَ )  [الحجرات : 6] وقال جل ثناؤه { مِمًّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ }  [ البقرة :282] وقال { أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } [الطلاق : 2 ] فدل بما ذكرنا أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول و أن شهادة غير العدل مردودة ،والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها ؛إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم )). 

فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر و إما فاسق ، والذي لم يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك وهو في معنى الفاسق لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته ،و الداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ،ولا بد ،و قد عرَّف أهل العلم العدالة بأنها (( ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر و صغائر الخسة .. )) زاد السبكي (( وهوى النفس )) و قال ( لا بد منه فإن المتقي للكبائر و صغائر الخسة مع الرذالة المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة)) نقله المحلي في ( شرح جمع الجوامع ) لابن السبكي ، ثم ذكر أنه صحيح في نفسه و لكن لا حاجة إلى زيادة القيد ، قال ( لأن من عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه الهوى لشيء منه وإلا لوقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه ) أقول : ما من إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة و إنما المحذور اتباع الهوى ، ومقصود السبكي تنبيه المعدلين فإنه قد يخفي على بعضهم معنى الملكة فيكتفي في التعديل بأنه قد خبر صاحبه فلم يراه ارتكب منافياً للعدالة فيعدله ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالباً يخشى أن يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه و تهيأ لـه ، ومتى كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة و هي العدالة لصاحبه ، بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها فيكون صاحبه ليس بعدل ، وإما أن يرتاب في حصولها لصاحبه ، فكيف يشهد بحصولها لـه ؟ كما هو معنى التعديل وقال وأهل البدع كما سماهم السلف (( أصحاب الأهواء )) واتباعهم لأهوائهم في الجملة ظاهر ، وإنما يبقى النظر في العمد و الخطأ ، ومن ثبت تعمده أو تهمه بذلك عرفوه لم يؤمن كذبه و في (الكفاية ) للخطيب ص 123 عن علي بن حرب الموصلي : ( كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي )) يريد والله اعلم أنهم مظنة ذلك فيحترس من أحدهم حتى يتبين براءته .هذا و إذا كانت حجج السنة بينه فالمخالف لها لا يكون إلا معانداً أو متبعاً للهوى معرضاً عن حجج الحق ، واتباع الهوى و الإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه..انظر التنكيل للعلامة المعلمي ( 1/ 42- 52 )
لأن الأصل عند أهل الحديث في باب الرواية وقبولها هو العدالة والإتقان وغـيرهما لا يصح أن يكون جرحا في هذا الباب ما لم ينكر شيئا معلوما من الدين أو أظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن التدين ؛ لأنه من اتهم بذلك لم يؤمن كذبه كما بينه العلامة عبد الرحمن المعلمي بخلاف باب الذب عن الدين والنصيحة للمسلمين فإنه لا يعتبر ذلك . 

قال الشيخ العلامة المحدث الألباني في الصحيحة (1/ 562):[قلت : ولم تطمئن نفسي لجرح هذا الرجل ؛ لأنه جرحٌ غير مفسَّر اللهم !إلا في كلام ابن حبان ، ولكنَّه صريح في أنه لم يجد فيه ما يجرحه إلا كونه مرجئا ن وهذا لا يصح أن يعتبر جرحا عند المحققين من أهل الحديث ، ولذلك رأينا البخاري يحتج في (صحيحه ) ببعض الخوارج و الشيعة و القدرية وغيرهم من أهل الأهواء ؛ لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الثقة و الضبط ] . 

وكلام ابن حبان في الثقات ( 8/ 227) قال : ( كان مرجئا ، استحب مجانبة حديثه لتعصبه وبغضه من ينتحل السنن ) وهو من نفس الباب الذي بينه العلامة المعلمي . 

وقال العلامة المحدث الألباني أيضاً في ( الصحيحة ) (1/752) : [ قلت : و التشيع لا يضرُّ في الرواية عند المحدثين ؛ لأن العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلماً عدلاً ضابطاً ، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة ؛ فلا يعدُّ عندهم جارحاً ، ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ؛ كما بينه الحافظ ابن حجر في ( شرح النخبة )) ، وذلك من إنصاف المحدثين وعدلهم مع مخالفيهم ] . 

فباب الجرح والتعديل متعلق بالرواية من حيث الضبط والإتقان وقد استقر الأمر في الرواية وسماع وولى ذلك العهد ولكن لا ينحصر النقد فيه ، بل النقد القائم اليوم ليس من باب الرواية والسماع!! كما يظنه كثيرا ممن ينكر الجرح القائم اليوم . 

و الجرح القائم اليوم هو من باب الذب عن الدين والنصيحة للمسلمين وهذا واجب القيام به باتفاق المسلمين ما بقي الدينُ قائماً وهو من الجهاد في سبيل الله إلى قيام الساعة كما قال شيخ الإسلام فيما مر :( وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى).

فصل

في أن خطأ غير المجتهد زيغٌ سببه تحكيم الهوى واتباع المتشابه ومفارقة الجماعة
لأن الاجتهاد المعتبر شرعا هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد. 

وغير المعتبر ، هو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه ؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأعراض ، وخبط في عماية ، واتباع للهوى ؛ فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره ؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى : { وأنِ احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم }(المائدة :49)..... 

فيعرض فيه أن يعتقد في صاحبه أو يعتقد هو في نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله متعبد به ..... 

ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس الحاملة على ترك الإهتداء بالدليل الواضح واطَّراح النَّصَفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر ويعين على هذا الجاهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر . 

وأصل هذا القسم مذكور في قوله تعالى : { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات }{ أل عمران : 7} وفي ( الصحيح ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال : ( فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ؛فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) انظر الموافقات للشاطبي ( 5/131) (5/ 143). 

وقال الشاطبي في الموافقات (3/ 280) عند الكلام على العمل بالأدلة الشرعية والنظر إلى عمل السلف فيها قال رحمه الله فصل : 

واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف ، ومنها ما هو شديد ، وتفصيل القول في ذلك يستدعي طولاً ؛ فلْنَكِلْه إلى نظر المجتهدين ، ولكن المخالفة على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد ؛ فلا يخلو أن يكون في اجتهاده غاية الوسع أو لا ، فإن كان كذلك ؛ فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال ، وإن لم يعط الاجتهاد حقه وقصر فيه ؛فهو آثم حسبما بينه أهل الأصول . 

والثاني : أن لا يكون من أهل الاجتهاد ، وإنما أدخل نفسه فيه غلطاً أو مغالطة إذ لم يشهد لـه بالاستحقاق أهل الرتبة ، ولا رأوه أهلاً للدخول معهم ؛ فهذا مذموم . 

وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم . . . انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال الخطابي في معالم السنن(2/ 71 ) : قوله ( إذا حكم فاجتهد فله أجر ) إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق ، لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ ، بل يوضع عنه الإثم فقط ، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد ، عارفا بالأصول ، وبوجوه القياس ، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف ، ولا يعذر في الحكم ،بل يخاف عليه أعظم الوزر ، بدليل حديث ابن بريدة ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار الحديث وانظر شرح السنة للبغوي  (10/ 116) ( فتح الباري ( 13/ 332) . 

فصل

في أصــل التبـــديع
فإن أصل التبديع و التضليل قائم على أصليين : 

1-  مخالفة الكتاب و السنة المعلومة الظاهرة أو مخالفة إجماع الأمة في الأصول المتفق عليها عند أهل السنة . 

2-  أو جعل مدعاه مما لا يوجد لـه مستند في الكتاب و السنة قولاً يفارق به جماعة المسلمين ويوالي عليه ويعادي . 

فإذا والى وعادى على مخالفة الشريعة أصولها وفروعها ظاهرها وخفيها بعد البيان للمخالف والنصح لـه يدخل في باب التضليل والتبديع بعد قيام الحجة اللازمة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "في درء التعارض ج: "1 ص: 276- 278" 

{ثم هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة ديناً يوالون عليه ويعادون ؛بل يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه ويقول مسائل أصول الدين المخطئ فيها يكفر وتكون تلك المسائل مما ابتدعوه ،ومعلوم أن الخوارج هم مبتدعة مارقون كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم ،وهم إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول الجهمية شر من قول الخوارج وأصل قول الجهمية هو نفى الصفات بما يزعمونه من دعوى العقليات التي عارضوا بها النصوص إذ كان العقل الصريح الذي يستحق أن تسمى قضاياه عقليات موافقا للنصوص لا مخالفا لها ،ولما كان قد شاع في عرف الناس أن قول الجهمية مبناه على النفي صار الشعراء ينظمون هذا المعنى كقول أبي تمام جهمية الأوصاف إلا أنهم قد لقبوها جوهر الأشياء ؛فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم :- 

أحدها :ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
والثاني :ردهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء . 

والثالث: جعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة هي أصول الدين . 

والرابع :تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة الصحيح المنقول وصريح المعقول ،وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله لـه خطأه سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية ،فإنه ليس كل ما كان معلوماً متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوماً متيقنا لغيره ،وليس كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه ؛بل كثير منهم لم يسمع كثيراً منه ،وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده وإن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما يبين مراده لكن أهل العلم يعلمون ما قاله ويميزون بين النقل الذي يصدق به والنقل الذي يكذب به ويعرفون ما يعلم به معاني كلامه صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمر الرسول بالبلاغ المبين وهو أطوع الناس لربه فلا بد أن يكون قد بلغ البلاغ المبين ومع البلاغ المبين لا يكون بيانه ملتبسا مدلسا}. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج: 3 ص:347 ) 

 (( وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة ،بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة ؛كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون لـه إلا رسول الله وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة ،فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف ،فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ..)) أ. هـ 

و قال في مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 163 

 ( لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقولهم كل واحد منهم عقل ،ومن هنا يُعْرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم بأن الرسول لم يذكره ،وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة قال الشافعي رحمه الله البدعة ، بدعتان بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عله وسلم فهذه بدعه ضلاله وبدعه لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمت البدعة هذه هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناد الصحيح في المدخل ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجَعْلَها مذاهب يدعى إليها ، ويوالي ويعادي عليها ،وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : (( إن أصدق الكلام كلام الله ، الخ ... )) فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله و سنة نبيه ، وما اتفقت عليه الأمة ، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم . ... 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته ، ويوالي ويعادي عليها ،غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويعادي ،غير كلام الله ورسوله و ما اجتمعت عليه الأمة ،بل هذا من فعل أهل البدع ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرقون به بين الأمة ، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ). 

وقال عبد الرحمن المعلمي : { وأهل البدع كما سماهم السلف (( أصحاب الأهواء )) واتباعهم لأهوائهم في الجملة ظاهر ، وإنما يبقى النظر في العمد و الخطأ ، ومن ثبت تعمده أو تهمه بذلك عرفوه لم يؤمن كذبه و في  (الكفاية ) للخطيب ص 123 عن علي بن حرب الموصلي : ( كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي )) يريد و الله اعلم أنهم مظنة ذلك فيحترس من أحدهم حتى يتبين براءته . 

هذا و إذا كانت حجج السنة بينه فالمخالف لها لا يكون إلا معانداً أو متبعاً للهوى معرضاً عن حجج الحق ، واتباع الهوى و الإعراض عن حجج الحق قد يفحش جدا حتى لا يحتمل أن يعذر صاحبه ..... انظر التنكيل للعلامة عبد الرحمن المعلمي ( 1/ 42- 52 ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل وليس فيها بيان في النصوص والإجماع لم يجز لأحد أن يكفر مثل هذا ولا يفسقه بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة فهذا أحق بالتكفير إن كان المخطئ في هذا الباب كافرا وليس المقصود هنا بيان مسائل التكفير فإن هذا مبسوط في موضع آخر ولكن المقصود أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإجمال فإذا وقع الاستفسار والإستفصال تبين الهدى من الضلال فإن الأدلة السمعية معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني وأما دلالة مجرد العقل فلا اعتبار فيها بالألفاظ وكل قول لم يرد لفظه ولا معناه في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فإنه لا يدخل في الأدلة السمعية ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته ومخالفته فضلا عن أن يعلق بذلك كفر وإيمان وإنما السنة موافقة للأدلة الشرعية والبدعة مخالفتها . 

وقد يقال عما لم يعلم أنه موافق لها أو مخالف إنه بدعة ؛إذ الأصل أنه ما لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شريعة ودينا فمن عمل عملا لم يعلم أنه مشروع ،فقد تذرع إلى البدعة ،وإن كان ذلك العمل تبين له فيما بعد أنه مشروع ،وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ،فإنه تذرع إلى البدعة وإن تبين له فيما بعد موافقته للسنة ،والمقصود هنا أن الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع كأقوال النفاة التي تقولها الجهمية والمعتزلة وغيرهم وقد يدخل فيها ما هو حق وباطل هم يصفون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص فإنهم يقولون كل من قال: إن القرآن غير مخلوق أو إن الله يرى في الآخرة أو إنه فوق العالم فهو مجسم مشبه حشوي وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأئمة والعالمين بأقوال السلف مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وداود بن علي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأمثال هؤلاء ومثل عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس الخالق تعالى مباينا للمخلوقات عاليا عليها وما ثم موجود إلا الخالق أو المخلوق لم يكن معه غيره من الموجودات فضلا عن أن يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحيط به ، فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل ونظير هذه القصص المعروفة ذكرها الخلال في كتاب السنة هو وغيره في مسألة اللفظ ومسألة الجبر ونحوهما من المسائل . انظر درء التعارض : ( ج: 1 ص: 244- 245 ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ بينت معانيها فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال:( إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء) فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالي ويعادي عليها وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ،وكل بدعة ضلالة ) ، فدين المسلمين مبنى على اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة ؛بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وإن تنازعوا فيما تنازعوا فيه من الأحكام فالعصمة بينهم ثابتة وهم يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فبعضهم يصيب الحق فيعظم الله أجره ويرفع درجته وبعضهم يخطئ بعد اجتهاده في طلب الحق فيغفر الله له خطأه تحقيقا لقوله تعالى: ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) -سورة البقرة 286- سواء كان خطؤهم في حكم علمي أو حكم خبري نظري كتنازعهم في الميت هل يعذب ببكاء أهله عليه وهل يسمع الميت قرع نعالهم وهل رأى محمد ربه )) . انظر درء التعارض (1/ 272- 273) 

فمن خالف الكتاب و السنة كبيرها وصغيرها ظاهرها وخفيها ووالى وعادى على مخالفتها أو خالف أصل من أصول أهل السنة المعلومة الظاهرة المتفق عليها بينهم أو ما أجمعت عليه الأمة من الأحكام الشرعية ،فإنه يبدع بذلك كما مر تقريره . 

فصل

في محـــل التبـــديع
ومحل التبديع للمخالف للكتاب و السنة في الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصول المتفق عليها عندهم المعلومة الظاهرة وأما إن كانت مما تخفى أو من مسائل الاجتهاد ،فليست من هذا الباب :- 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (4 /425) 

 (( وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنه رسول الله وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته كما تواترت عندهم عنه ،وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام ينازعهم فيها بعض أهل البدع ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع من مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم يشاهد ويمين وفى القسامة والقرعة وغير ذلك من الأمور لم يبلغ هذا المبلغ .)) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 4 / 425) 
 (ينفى هذا أو يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير أبى بكر وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنه رسول الله وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته كما تواترت عندهم عنه وان كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع من مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ السنن في تواتر اثر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم يشاهد ويمين وفى القسامة والقرعة وغير ذلك من الأمور التي لم يبلغ هذا المبلغ وأما عثمان وعلى فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع). 

والفاصل في هذا كله : الموالاة و المعادة للحق بعد النصح و البيان له ،فكل من خالف الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة وبين لـه وأوقف على مخالفته للشريعة ولم يتراجع بعد النصح والبيان وأصر على ذلك و والى وعادى على ذلك ،فإنه ينزل إلى باب الأحكام ويجب الحكم عليه من كل متأهل لذلك من أهل العلم ولا يجوز السكوت أو التوقف وأنه ملزم شرعاً وديناً أن يبين حكم الله في هذا. 

قال سيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج: 3 ص: 349 " 
 (( ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقة وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقة فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات )) . والله تعالى اعلم. 

فصل
في طــريقــة أهـــل البـــدع
إن للأهل السنة و الجماعة منهجهم كما إن لأهل البدع مناهجهم . فمن منهج أهل الأهواء و البدع اعتمادهم على أصول ومقالات تناقض الحق وهي أصول وضعها وابتدعها شيوخهم،ويوالون ويعادون عليها ؛ ثم يقومون بامتحان أهل السنة فيها والاعتداء عليهم إما بالقول مثل تكفيره و تفسيقه ،وإما بالفعل مثل حبسه و ضربه كالذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة و كفروا من خالفهم فيها و استحلوا منع حقه و عقوبته . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 17 / 311) : 
 (وهكذا مسائل النزاع تنازع فيها الأمة في الأصول و الفروع إذا لم ترد إلى الله و الرسول لم يتبين فيها الحق ،بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم ؛فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا و لم يبغ بعضهم على بعض ،كما كان الصحابة في خلافة عمر و عثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا و لا يعتدي عليه و إن لم يرحموهم و قع بينهم الاختلاف المذموم ،فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره و تفسيقه ،وإما بالفعل مثل حبسه و ضربه و قتله و هذه حال أهل البدع و الظلم كالخوارج و أمثالهم يظلمون الأمة و يعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين و كذلك سائر أهل الأهواء ،فإنهم يبتدعون بدعة و يكفرون من خالفهم فيها ،كما تفعل الرافضة و المعتزلة و الجهمية و غيرهم و الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة و كفروا من خالفهم فيها و استحلوا منع حقه و عقوبته ) . 

وقال سيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض ج: 1ص: 271- 272 :- 

ومن علامات أهل البدع إحداث الفرقة التي نهى الله عنها :- 

وقال الشاطبي في الموافقات عند الكلام على أهل الأهواء: ( 5/ 159-164 ) ولهؤلاء الفرق خواص و علامات في الجملة و علامات أيضاً في التفصيل . 

فأما علامات الجملة ؛ فثلاث : 

إحداها : الفرقة نبه عليها قوله تعالى : { إنَّ الَّدِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُم في شَيء } [ الأنعام : 159]وقوله { وَ لاَ تَكُونوا كالذيِّنَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا }[ أل عمران : 105] وغير ذلك من الأدلة . 

قال بعض المفسرين : ( صاروا فرقاً لاتّباع أهوائهم ، وبمفارقة الدين تشتت أهوائهم فافترقوا وهو قوله { إن الدين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً } ثم برَّاه الله منهم بقوله { لستَ منهم في شيء } 

وهم أصحاب البدع [ و أصحاب الضلالات ] والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله ) قال : ( ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده اختلفوا في أحكام الدين ،ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعاً ؛ لأنهم لم يفارقوا الدين ، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي ، والاستنباط من الكتاب و السنة فيما لم يجدوا فيه نصّاً ، واختلفت في ذلك أقوالهم ؛ فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به ؛ كاختلاف أبي بكر و عمر و علي و زيد في الجد مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة و خلافهم في الطلاق قبل النكاح و في البيوع .... وغير ذلك مما اختلفوا فيه ، وكانوا مع هذا أهل مودة و تناصح و أخوَّةُ الإسلام فيما بينهم قائمة ، فلما حدثت الأهواء المردية حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم و ظهرت العداوات وتحزَّب أهلها فصاروا شيعاً ؛ دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثَة ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه ) . قال : (( فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوةً ولا بغضاءَ ولا فُرقة ؛ علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة و التنافر و التنابز و القطيعة ؛ علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء و أنها عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية و هي قوله : { إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً } فإذا اختلفوا و تقاطعوا؛ كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى ) 

هذا ما قاله وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة و التحاب والترحم و التعاطف ؛ فكل رأي أذى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين )) .والله اعلم والحمد لله . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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